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ھیئة وم صلحة الجم ارك    فى شأن النزاع القائم بین ال    –الھیئة العامة للسد العالى وخزان أسوان       

قیم  ة المقاب  ل النق  دى )  جنی  ھ م  صرى ١٠٧٣.٩٨(ل  زام الم  صلحة ب  سداد مبل  غ  بأس  وان ح  ول إ

دارى بقن ا  للحكم ال صادر م ن محكم ة الق ضاء الإ        انیة وضریبة المبیعات تنفیذاً   لتذاكر السفر المج  
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وإن ك ان الأص ل ف ى     أن ھ    ١٣/١٠/٢٠١٠ستبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعق دة ف ى         أ  

للجھة المنتدب منھا   یظل تابعاًصلیة حیثراء مؤقت لا یقطع صلة العامل بوظیفتھ الأجالندب أنھ إ

ن  ھ بالن  سبة للب  دلات المرتبط  ة ب  أداء العم  ل ب  صفة فعلی  ة مث  ل المقاب  ل  وتتحم  ل ب  صرف أج  ره إلا أ

لیھ ا العام ل    المنت دب إ ن الجھةحة بدل السفر ومصاریف الانتقال فإالنقدى المنصوص علیھ فى لائ 

دل ی رنبط ب أداء العم ل ب صفة فعلی ة ف ى          ن اس تحقاق ھ ذا الب       لتى تتحمل بھذا المقابل باعتب ار ا      ھى ا 

  .مكان معین 

  

 والذین تم ندبھما من الھیئة العامة للسد –ولما كان الثابت ان العاملین المعروضة حالتھما    

قام ا ب أداء الأعم ال الموكول ة إلیھم ا ف ى            العالى وخزان اسوان ال ى م صلحة الجم ارك باس وان ق د              

ة ع ن    فى سبیل ذلك المقاب ل النق دى المتن ازع علی ھ وھ و عب ار               لیھا ، وأنھما تكبدا   الجھة المنتدبین إ  

قیمة ضرائب المبیع ات المق ررة علی ھ ،    لى مقر العمل فى جھة الندب وقیمة تذاكر السفر للانتقال إ 

ر  للحك م ال صاد  سوان قامت بأداء المبلغ مح ل الن زاع تنفی ذاً   لھیئة العامة للسد العالى وخزان أ     ن ا وأ

ن ھ ذا المقاب ل ك ان یتع ین ص رفھ بمعرف ة م صلحة الجم ارك                وبالنظر إل ى أ    للعاملین المذكورین ،  

 الھیئ ة الم ذكورة   ن أداء ، ف إ بأسوان بحسبانھا الجھة التى ندبوا للعمل بھا وقاموا بالعمل فیھ ا فعلی اً           

 تطال ب الم صلحة   لیھ یعتبر وفاء بمبالغ غی ر م ستحقة علیھ ا وھ و م ا یح ق مع ھ ان         المبلغ المشار إ  

 ما أثارتھ الم صلحة    من ذلك   مدنى ، ودون أن ینال     ٣٢٤ لحكم المادة    عمالاًسداده إلیھا أ  المذكورة ب 

ذ یج وز  م صدر فى مواجھة الھیئة وح دھا ، إ      ن الحك م تكن طرفا فى دعوى المطالبة ، وأ       نھا ل من أ 

 بمقدار ما دفعت ھ ، وھ و الأم ر ال ذى أرت ات مع ھ الجمعی ة العمومی ة             للھیئة الرجوع على المصلحة   
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